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بعد سجال استمر قرابة  أعوام  بين أروقة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التشريعية
والتنفيذيــة، أعلــن مجلــس النــواب المصري “البرلمــان” مــوافقته النهائيــة علــى مــشروع القــانون المقــدم
بشــأن تنظيــم ممارســة العمــل الأهلــي والمعــروف إعلاميًــا بـــ”قــانون الجمعيــات الأهليــة” وذلــك خلال

جلسته العامة، أمس الإثنين.

القانون أثار منذ إعلانه بداية  حالة من الجدل داخل الأوساط الحقوقية، المحلية والدولية، لما
اعتبروه تأميمًا صارخًا للعمل الأهلي وإجهاض رسمي للجهود المجتمعية، خاصة بعدما قصر نشاط
المنظمات غير الحكومية على العمل التنموي والاجتماعي، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى

السجن خمس سنوات.

المجلس في إطار مناقشة التعديلات المقدمة في أعقاب الضجة الإعلامية التي صاحبت الموافقة عليه في
 ألغى عقوبة السجن وتعاطى بمرونة مع بعض العراقيل الأخرى التي كانت محل نقاش، إلا
أن حقوقيين أشاروا إلى أن هذا ليس بكاف، وما حدث محاولة لتحسين الصورة أمام الرأي العام

العالمي.

وافــق مجلــس النــواب في جلســته العامــة، أمــس الإثنين، علــى مــشروع قــانون مقــدم مــن الحكومــة
“بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة
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كثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن “المنظمات الأهلية”، وذلك بشكل نادية هنري و نائبًا (أ
نهائي.

تعديلات شاملة

ــا مــن المجتمــع المــدني”.. بهــذه الكلمــات علــق رئيــس “قــانون الجمعيــات الأهليــة الجديــد، لاقى ترحيبً
الاتحــاد العــام للجمعيــات والمؤســسات الأهليــة، طلعــت عبــد القــوي، علــى الانتهــاء مــن إقــرار القــانون

ية. داخل المجلس، مشيرًا إلى أنه اشترط الإخطار فقط للإشهار والحصول على الشخصية الاعتبار

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مداخلة هاتفية له مع برانامج “صالة
يــر” المقــدم علــى الفضائيــة المصريــة “صــدى البلــد” أن “القــانون الجديــد أقــر تخفيــض المبلــغ التحر
المخصص لإشهار المؤسسة الأهلية إلى  ألف جنيه”، لافتًا أن % من الجمعيات الأهلية وافقت

على التعديلات الجديدة.

القانون في صيغته الجديدة عدل بعض المواد المثيرة للجدل منها إلغاؤه عقوبة
الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط التي ربما تصل إلى مليون جنيه

في الإطار ذاته قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، حافظ أبو سعدة، إن القانون
الجديد سمح بإنشاء منظمة دولية في مصر والسماح للمنظمات الأهلية المصرية بإنشاء فروع لها في
الخــا، معتــبرًا إيــاه تطــورًا إيجابيًــا ومهمًــا للغايــة، مضيفًــا أن الرقابــة علــى هــذه الجمعيــات ســتكون
داخلية فيما يتعلق بعمليات التمويل، وخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية دون

التدخل في عملها، حفاظًا على استقلالية العمل الأهلي.

وفيما يتعلق بالفروق المتعلقة بهذا القانون مقارنة بنظيره السابق، أشار إلى أن القانون القديم كان
يعطل عمل الجمعيات الأهلية، حيث كان المجتمع المدني المصري يضغط في اتجاه سرعة إنهائه، كما

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمرات الشباب بتعديله، على حد قوله.

جــدير بــالذكر أن القــانون في صــيغته الجديــدة عــدل بعــض المــواد المثــيرة للجــدل منهــا إلغــاؤه عقوبــة
يبًا، كذلك استثنى القانون الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط التي ربما تصل إلى مليون جنيه تقر
ــة أبرمتهــا مصر، والخاضعــة ــات دولي ــات المنشــأة بقــانون أو اســتنادًا إلى اتفاقي تطــبيقه علــى الجمعي
ير الشــؤون ــوز ــة ل ــر الحربيــة الاختصاصــات المخول ي لأحكــام القــانون رقــم  لســنة  بمنــح وز
الاجتماعيـة بالقـانون  لسـنة  بالجمعيـات والمؤسـسات الخاصـة بالنسـبة لجمعيـة المحـاربين

القدماء والقانون رقم  لسنة  والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

القانون حظر على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح أو ترخص، بأي
شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل



الأهلي في القانون المرافق، فيما يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية
يــة لهــا المختصــة وذلــك التزامًــا بنــص المــادة  مــن الدســتور ونصــت علــى ثبــوت الشخصــية الاعتبار
بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها

وفقًا لأحكام القانون.

المادة  من القانون حظرت على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل
أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخا إلا بعد موافقة
ير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري الوز
ير المختــص دون بخلاف مصــادر تمويلهــا المنصــوص عليهــا بالتصريــح الصــادر لهــا إلا بعــد موافقــة الــوز

غيره.

فيما جاءت المادة التي تليها لتحظر على جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء
ير في صورة خبراء أم عاملين دائمين أم مؤقتين أم متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوز
المختص، أما المادة  فحددت العقوبات الخاصة بمخالفة التعليمات المقررة، حيث فرضت غرامة لا
يـد علـى مليـون جنيـه علـى كـل مـن تلقـى أو أرسـل بصـفته رئيسًـا أو تقـل عـن  ألـف جنيـة ولا تز
عضوًا أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام
هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أم مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام
بجمـع التبرعـات بالمخالفـة لأحكـام هـذا القـانون وتقـضي المحكمـة بإلـزام المحكـوم عليـه بـرد مـا تلقـاه أو
أرســله أو جمعــه مــن أمــوال، بحســب الأحــوال وتــؤول هــذه الأمــوال إلى صــندوق دعــم مشروعــات

الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما شدد القانون على عدم الجواز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين
والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا

بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

غير كاف

وفي الجهة الأخرى ورغم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد التي تعد نقلة نوعية وفق ما ذكرت
العديد من المصادر الرسمية، فإن العديد من المنظمات الحقوقية اعتبرتها غير كافية، مشيرة إلى وجود
العديـد مـن الثغـرات داخـل القـانون تعرقـل العمـل الأهلـي وتضـع العديـد مـن العقبـات أمـام الجهـود

المجتمعية.

في بيان لها قالت  منظمات حقوقية مصرية ودولية إن التعديلات غير كافية، مضيفة أن قوانين
أخرى تفرض قيودًا مشددة على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحاجة إلى التعديل أيضًا،
وتابعت: “المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية

لمنظمات المجتمع المدني”، بحسب ما ذكرته “رويترز“.
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“إذا مُرر هذا القانون، فسيكون من المضحك القول بأن مصر تسمح بعمل
المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية”.. هيومان

رايتس ووتش

محمد زا مــدير برنــامج مصر في مركــز القــاهرة لــدراسات حقــوق الإنســان “مســتقل” قــال تعليقًــا علــى
القانون بعد الموافقة عليه برلمانيًا إن الهدف من التعديلات تهدئة الرأي العام الدولي، مضيفًا أنها لا
تتوافق مع الدستور أو التزامات مصر الدولية، وتابع “ولطالما لعبت المؤسسات الخيرية دورًا مهمًا في
توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين في

اليوم”.

ويتفق في الرأي مع زا العديد من النشطاء الذين يعتبرون القانون محاولة لعرقلة العمل في المجال
الإنساني، لافتين إلى أن هناك أبعادًا أخرى وراء تلك التعديلات، خاصة أن القانون كان أحد أسباب
قــرار إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب تجميــد ملايين الــدولارات مــن المساعــدات العســكرية لمصر

لنحو عام.

ــون وعــرب آخــرون ــه عــام ، عــوقب  شخصًــا بينهــم أمريكيــون وأوروبيــون ومصري ــذكر أن ي
يـــح بالســـجن بعـــد إدانتهـــم بتهـــم منهـــا إدارة منظمـــات غـــير حكوميـــة دون الحصـــول علـــى التصار

اللازمة، وتمت تبرئة معظمهم العام الماضي.

تأميم العمل الأهلي

في بيان تحت عنوان “تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوًا تحاك الخطط والقوانين السرية
للقضاء عليه” أعلنت  أحزاب سياسية و منظمة من المجتمع المدني، رفضها التام لهذا المشروع
مطالبين بإعادة النظر فيه مرة أخرى قبل فوات الأوان، معتبرين أنه في حال تمريره سيكون بمثابة

مذبحة لجميع الجمعيات الأهلية في مصر.

يبًا وحين طُ القانون للنقاش تحت قبة البرلمان أعربت عن اعتقادها بأن الأحزاب قبل عامين تقر
مــشروع القــانون يتشــابه إلى حــد كــبير مــع المــشروع الــذي ســبق وطرحتــه الحكومــة ورفضته المنظمــات
الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر ، كاشفة أن مشروع (نواب الشعب) أشد قمعًا

وعداءً للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية.

وقــــد وقــــع علــــى البيــــان كــــل مــــن الحــــزب المصري الــــديمقراطي الاجتمــــاعي، التحــــالف الشعــــبي
يـة (تحـت التأسـيس) وحزب التيـار الشعـبي (تحـت يـة والعيش والحر الاشتراكي والدسـتور ومصر الحر
التأســــيس)، إضافــــة إلى عــــدد مــــن الجمعيــــات الأهليــــة أبرزهــــا مركــــز القــــاهرة لــــدراسات حقــــوق
الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
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دوليًـا.. اسـتنكرت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” القـانون منـذ الوهلـة الأولى، مؤكـدة أنـه سـيمنع
المنظمـــات غـــير الحكوميـــة المســـتقلة مـــن العمـــل، لأنـــه ســـيجعل عملهـــا وتمويلهـــا خـــاضعين لمراقبـــة
السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، مضيفة على لسان سارة ليا ويتسن مديرة قسم
الـشرق الأوسـط، في بيـان لهـا: “يحـاول مجلـس النـواب المصري تفـادي تـدقيق الجمهـور بالتعجيـل في
اعتمـاد قـانون مـن شأنـه حظـر مـا تبقـى مـن جماعـات المجتمـع المـدني المسـتقلة في البلاد، إذا مُـرر هـذا
القانون، فسيكون من المضحك القول بأن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها

تحت رقابة الأجهزة الأمنية”.

تعديلات ربما يراها البعض مرضية إلى حد ما، بصرف النظر عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها في
هذا التوقيت الذي تتعرض فيه مصر لضغوط حقوقية دولية، وإن كان ذلك لا يمنع إمكانية إجراء
تعديلات أخرى عليه مستقبلاً، تزيد من وتيرة التضييق أو المرونة، إلا أن العديد من المخاوف لا تزال
تسيطر على آخرين يرون أن القادم لن يكون كما يعتقده البعض،  وتبقى إستراتيجيات التنفيذ هي

المحك الرئيسي للتقييم وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
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